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ساس القانوني لمسؤولية الشاحن لأا
دراسة مقارنة- البحري

 

 
لملخـصا

من المعلوم أن الشاحن البحري یُعدّ طرفاً أساسیاً في عقد النقل البحري تقع علیه 
ین علیه القیام بها على أكمل وجه وإلا تحققت مسؤولیته العقدیة، مع التزامات جمة، یتع

إمكانیة تحقق مسؤولیته التقصیریة بصفته شاحناً بحریاً، عندما یُحدث أضراراً بأشخاصٍ 
.آخرین غیر مرتبطین معه بعقد النقل البحري

وأیاً كانت طبیعة مسؤولیة الشاحن البحري، فإن الإلمام بها یستوجب ضرورة 
تحدید اساسها القانوني، إذ إن لكل مسؤولیة أساساً تبُنى علیه، سواء تمثل ذلك الأساس 
بالخطأ الواجب الاثبات أو الخطأ المفترض، أو المسؤولیة المفترضة، فضلاً عن 

كما أن لطبیعة الالتزام وما إذا كان التزاماً بنتیجة أو بوسیلة أثر . المسؤولیة الموضوعیة
.سؤولیة وتعیین من یتحمل عبء الاثبات فیهافي تحدید اساس الم

مسؤولیة الشاحن -من حیث الأصل–وقد أقامت غالبیة التشریعات المقارنة 
البحري تجاه الناقل على الخطأ الواجب الاثبات، كما أسست بعض الالتزامات 
المفروضة على الشاحن البحري على اساس المسؤولیة الموضوعیة، وهي مسؤولیة 

مجرد تحقق الضرر ووجود علاقة سببیة بینه وبین الاخلال بالالتزام الذي تستند على 
على أساسه تقوم المسؤولیة الموضوعیة، ولا شك في أن المسؤولیة الموضوعیة 
مسؤولیة مشددة تجاه الشاحن وقد تنوعت أسباب تحقق هذه المسؤولیة في التشریعات 

والتقلیل منها بشكل عام أفضل من محل المقارنة؛ ولكن لابد من تحدیدها بأمور معینة
. التوسع فیها
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القانوني لمسؤولیة الشاحن البحري الأساس

The legal basis of the liability of theدراسة استطلاعية
shipper A comparative study


AbstractIt is understood that the shipper is an essential party tothe contract of carriage of goods by sea as the shipper hasmany obligations to fulfill, otherwise his contractual liabilitywill arise alongside with the possibility of raising his tortliability as a shipper when damages occur to other personswho are not parties to the contract of carriage.Whatever the nature of the shipper's liability, beingfamiliar with such liability needs to determine its legal basis aseach sort of liability has a different basis built upon, whetherthis basis represented by the mistake to be proved by theplaintiff, the presumed mistake, the presumed liability or theobjective liability. Moreover, the nature of the obligation andwhether it is an obligation of result or an obligation of meanshas an impact on determining the basis of liability and theparty who bears the burden of proof.The majority of the comparative laws - as a general rule -established the shipper's liability towards the carrier on thebasis of the mistake to be proved, and founded certainobligations which are imposed on the shipper on the basis ofthe objective liability, a liability based solely on the occurrenceof the damage and the existence of a causal link between it andthe breach of the obligation on the basis of which the objectiveliability arise, There is no doubt that objective liability is sostrict with regard to the shipper. Therefore, the cases based onwhich this liability will arise must enumerated clearly in thelaw as is the case under the comparative laws.
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دراسة مقارنة-الاساس القانوني لمسؤولیة الشاحن البحري
من المعلوم أن لطبیعة الالتزام، اذا كان التزاماً بنتیجة أو بوسیلة، أثراً في تحدید اساس 
المسؤولیة وتعیین من یتحمل عبء الاثبات فیها؛ إذ یكون المتبوع في الالتزام بتحقیق نتیجة 

ة لإثبات وجود خطأ صادر من المتبوع، أي أنّ مسؤولیته مسؤولاً عن اعمال تابعه دون الحاج
فیما یُسأل الشخص في الالتزام بوسیلة عن الاضرار . موضوعیة تتحقق بمجرد حدوث الضرر

الناتجة عن تصرفه الذي لم یكن بیقظة وحذر، إذ تقُام المسؤولیة في هذه الحالة على اساس 
. )١(الخطأ

المدین في الالتزام بتحقیق نتیجة مخطئاً إذا لم هذا من جانب، ومن جانب آخر یُعدّ 
تتحقق تلك النتیجة ما لم یثبت أنّ سبباً أجنبیاً هو الذي منعه من تحقیق ذلك، في حین یلتزم 
المدین في الالتزام بوسیلة ببذل العنایة لأجل تحقیق النتیجة المطلوبة، فإن لم تتحقق هذه 

دین وعدم مراعاة الحیطة اللازمة التي كان یجب النتیجة كان على الدائن اثبات اهمال الم
. )٢(علیه أن یتخذها

كما یلاحظ أنّ لطبیعة المسؤولیة أثراً في تحدید طبیعة الالتزام، إذ تكون التفرقة بین 
الالتزام بتحقیق غایة والالتزام ببذل عنایة أكثر وضوحاً في المسؤولیة العقدیة من المسؤولیة 

.)٣(تفرقة فیها بین الالتزامین محدودةالتقصیریة التي تكون ال
وإذا كانت مسؤولیة الشاحن البحري تُعدّ من حیث الأصل مسؤولیة عقدیة، بید أن ذلك  
لا یمنع أن تكون مسؤولیته تقصیریة بسبب من صفته، وذلك عندما یلحق أضراراً بأشخاص 

.اخرین غیر مرتبطین معه بعقد النقل البحري
ن المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة أمر جوهري وذلك لوجود فوارق ولا جرم أنّ التمییز بی

جوهریة بینهما من حیث مدى تعویض الضرر والتضامن بین المدینین والإعفاء الاتفاقي من 
من هنا فقد تكون قواعد المسؤولیة التقصیریة أكثر نفعاً للمضرور من . )٤(المسؤولیة والتقادم

كون العكس، ولا ریب أنه لا یمكن الجمع بین المسؤولیتین قواعد المسؤولیة العقدیة وقد ی
العقدیة والتقصیریة في دعوى واحدة وإن توافرت شروطهما معاً؛ إذ لا یمكن تعویض الضرر 

وقد یخطر في الذهن المطالبة بتعویض واحد وذلك عن طریق الجمع بین . )٥(الواحد مرتین
لا أنّ ذلك لا یمكن القبول به لأنّ الخلط خصائص كل من المسؤولیتین بما ینفع المضرور، ا

بین خصائص كل من المسؤولیتین لإقامة دعوى یؤدي الى وجود دعوى غیر معروفة قانوناً، 
.)٦(فهي لیست دعوى تقصیریة ولا عقدیة
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أمّا الخیرة بمعنى اختیار احدى الدعویین دون الاخرى فیبقى المدعي مقیداً بالدعوى دراسة استطلاعية
. لجأ الى الدعوى الاخرى التي لم یخترها حتى لو خسر الدعوى الاولىاختارها، ولا یمكن أن ی

اتجاه یذهب الى منح هذا الحق للمضرور باختیار احدى : وبهذا المعنى یوجد اتجاهان
الى عدم منح الخیرة وتكون دعوى المسؤولیة العقدیة -بحق–الدعویین، واتجــــاه اخر یذهب 

إذ لولا . )٧(التي تقوم بین الطرفین ینبغي أن یحكمها العقدهي النافذة إذ إنّ العلاقة العقدیة
وجود العقد لما كان ثمة اخلال بالالتزام أصلاً، فسبب وجود الاخلال بالالتزام هو لوجود العقد 

. )٨(وبالنتیجة فإنّ الارادة التي أوجدت الالتزام تكون هي الحاكمة على الاخلال به

ن البحري فإن الوقوف على حقیقتها یستلزم تحدید وأیاً كانت طبیعة مسؤولیة الشاح
السبب الذي الأساس القانوني لتلك المسؤولیة، ویقصد بالأساس القانوني في هذا الاطار
؛ وإذا كان )٩(بموجبه یُلقي القانون على كاهل شخص معین أعباء التعویض عن الاضرار

د الخطأ الصادر منه والذي الأمر كذلك ترى هل أن اساس مسؤولیة الشاحن البحري هو مجر 
من شأنه الحاق الضرر بالآخرین؟ أم أنه مجرد الضرر بصرف النظر عن صدور الخطأ من 
الشاحن، أي سواء صدر الخطأ من الشاحن أم لم یصدر فإنّ مجرد حدوث الضرر كفیل 

.وقد یكون الاساس في الخطر أو یكون الاساس في تحمل التبعة. بتحقق المسؤولیة
بروكسل، : الى الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالنقل البحري سیما اتفاقیاتوبالرجوع

العراق، مصر، ولبنان، نجد ان : هامبورغ، وروتردام؛ وكذلك التشریعات الداخلیة في كل من
یتمثل الأول بالمسؤولیة : ثمة اتجاهین في تحدید الاساس القانوني لمسؤولیة الشاحن البحري

المبحث (، فیما یتمثل الاساس الاخر بالمسؤولیة الموضوعیة )المبحث الاول(الشخصیة 
).الثاني

المسؤولیة الشخصیة أساس لمسؤولیة الشاحن البحري/الأول المبحث 
عدم تنفیذ ((من المعلوم أن الخطأ في إطار المسؤولیة المدنیة إمّا أن یكون عقدیاً وهو 

ن تقصیریاً ویقصد به الاخلال بالواجبات أو أن یكو . )١٠())المدین لالتزامه الناشئ من العقد
. )١١(المستمدة من قواعد السلوك في المجتمع، والمتمثلة بقواعد القانون والأخلاق والدین والعادة

وقد أخذت العدید من القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة من حیث الأصل بالخطأ 
تجاه الناقل بحیث یقع على الناقل عبء الواجب الإثبات في مجال المسؤولیة العقدیة للشاحن 

مع الاشارة الى أنّ اثبات الخطأ یختلف من التزام الى اخر من حیث . اثبات خطأ الشاحن
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درجة صعوبته، إذ إنّ اخلال الشاحن بالتزامه بالتعاون الذي تم النص علیه في قواعد روتردام 
كما أن . فایة تغلیف البضاعةیكون اثباته أصعب من اثبات اخلال الشاحن بالتزامه بعدم ك

اثبات الخطأ لوحده لا یكفي في هذه الحالة بل لابد من اثبات الضرر الذي ترتب علیه، مع 
وعلى هذا . )١٢(ضرورة اثبات العلاقة السببیة بینهما والا فلا مسؤولیة على الشاحن البحري

یه والعلاقة السببیة النحو یقع على الناقل عبء اثبات الخطأ العقدي والضرر الذي ترتب عل
من المتفق علیه ((بینهما، وقد أیدت محكمة التمییز الاردنیة هذا المعنى في قرار لها جاء فیه 

أنّ المسؤولیة العقدیة شأنها شأن المسؤولیة عن الفعل الضار لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة 
لعقدیة هو خطأ قائم على وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة؛ والخطأ في المسؤولیة ا

أمّا في مجال المسؤولیة التقصیریة للشاحن تجاه الغیر فالأمر لا . )١٣())الاخلال بالتزام تعاقدي
یختلف كثیراً إذ لابد من توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، فإن استطاع المضرور 

. )١٤(اثبات تلك الأركان الثلاثة قامت مسؤولیة الشاحن التقصیریة
ومن الممكن تحدید الخطأ بسهولة أكثر فیما إذا كان الالتزام بتحقیق غایة إذ یكون 
الالتزام محدداً وواضحاً، ولكن تزداد الصعوبة إذا كان الالتزام عبارة عن واجبات عامة وهذا 

وعلى هذا. هو حال التزامات الشاحن تجاه الغیر التي لا تستند الى فقرة محددة في عقد النقل
معرفة كون الشاحن قد وقع في خطأ النحو یكون لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في

مع الاشارة الى أنّه لیس كل خطأ عقدي یُعد بالنتیجة خطأً تقصیریاً، . تقصیري من عدمه
وإنّما على المضرور اثبات أنّ عدم التزام الشاحن بتنفیذ ما وقع علیه من التزامات تعاقدیة 

. )١٥(طأ، فضلاً عن اثبات الضرر المترتب علیه والعلاقة السببیة بینهماتشكل ذلك الخ
وفي جمیع الاحوال التي یستطیع فیها الناقل في المسؤولیة العقدیة والمضرور في 
المسؤولیة التقصیریة من اثبات خطأ الشاحن البحري، فإنّ الاخیر یستطیع التخلص من 

زامه عیناً وإمّا بإثبات السبب الاجنبي الذي منعه من تنفیذ المسؤولیة إما بإثبات قیامه بتنفیذ الت
.)١٦(التزامه

وقد اتجهت الاتفاقیات والقوانین اتجاهات ثلاثة فیما یخص الاستناد الى الخطأ الواجب 
:الاثبات كأساس لمسؤولیة الشاحن البحري وحسب التفصیل الآتي

أشار الیه بشكل مباشر، وتمثل جعل الخطأ الواجب الاثبات أصل عام و : الاتجاه الاول
، )٢٠(والتشریع العراقي)١٩(وقواعد روتردام)١٨(واتفاقیة هامبورغ) ١٧(هذا الاتجاه بمعاهدة بروكسل

ویُلاحظ على هذا الاتجاه تباین موقف التشریعات في تحدید نطاق مسؤولیة الشاحن البحري، 
الذي یمكن ) الهلاك أو التلف(إذ استندت معاهدة بروكسل في مسؤولیة الشاحن الى مصطلح 
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الخسارة (ان یلحق بالناقل، بینما استندت اتفاقیة هامبورغ وقواعد روتردام الى مصطلحي دراسة استطلاعية
فقط الذي یمكن ان یلحق الناقل، ) الضرر(، واستند المشرع العراقي الى مصطلح )والضرر

وبناءً ) لتلفالهلاك أو ا(أكثر شمولیة من مصطلح ) الخسارة أو الضرر(ونعتقد أنّ مصطلح 
خلافاً لمعاهدة بروكسل التي لم . على ذلك نرى أنّه یشمل التأخیر اضافة الى الهلاك والتلف

تتطرق الى التأخیر ضمن نطاق مسؤولیة الشاحن في حالة تسببه في ذلك، ومن هنا یكون 
.تأخیر الشاحن الذي یسبب خسارة للناقل متروكاً للقانون الوطني القابل للتطبیق

تفاقیة هامبورغ وقانون النقل العراقي فالظاهر أنّ التأخیر من ضمن الامور التي أمّا ا
.یتحمل مسؤولیتها الشاحن في حالة تسببه بها

والتأخیر بطبیعة الحال عندما تكون البضاعة مصدرة لا یشمل فقط البضاعة المحجوزة 
.لشاحنین اخرینللشاحن، وإنّما جمیع البضائع الموجودة على ظهر السفینة والتي تعود

أمّا قواعد روتردام فإنّ ظاهر النص یشیر الى شمول التأخیر بالخسارة والضرر الذي 
ولكن قبل الاخذ . یصیب الناقل ومن هنا یكون الشاحن مسؤولاً عن الخطأ الذي یسبب التأخیر

.یةبهذه النتیجة لابد من الرجوع الى المفاوضات التي جرت قبل ولادة هذا النص في الاتفاق
في الحقیقة تُعد مسؤولیة الشاحن عن الخسارة أو الضرر التي یسببها التأخیر هي 
واحدة من أكثر القضایا جدلاً في التفاوض كله، لذا یكون من المفید مراجعة المسودات 
للخروج بفهم واضح عن موقف قواعد روتردام من هذه القضیة، إذ تمت مراجعة هذا الامر 

واستمرت المناقشة في ) ٢١(من قبل فریق عمل الاونسترال٢٠٠٥ام بقوة في اجتماع خریف ع
وقد خشي المفاوضون من جعل التأخیر من ضمن الخسارة والضرر . الاجتماعین التالیین

الذي یترتب نتیجة خطأ الشاحن حیث إنّ ذلك قد یُشكل عبئاً ثقیلاً على الشاحن، وقد أفترض 
لوثیقة الجمركیة الضروریة مما ینتج عن منع بعضهم كمثال أن یخفق الشاحن في تجهیز ا

السفینة من المغادرة في الوقت المناسب، إذ قد یؤدي ذلك الى أضرار تبعیة هائلة وجسیمة إذا 
وقد حاولت . تم تسلیم جمیع البضائع الاخرى على السفینة وتأخرت السفینة نتیجة ذلك

لم یتم الاتفاق على ذلك، ولكنالاونسترال تحدید حد معقول لمسؤولیة الشاحن عن التأخیر
یتضح مما تقدم أنّ موضوع . ومن ثم تم الغاء الاشارة الى التأخیر في جزء من صفقة التسویة

التأخیر متروك للقانون الوطني النافذ على الرغم من أنّ الخسارة والضرر في الظاهر یشمل 
. )٢٢(التأخیر
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وقانون النقل العراقي لم تورد اشارة كذلك یُلاحظ أن معاهدة بروكسل واتفاقیة هامبورغ
واضحة لإیقاع عبء الاثبات على عاتق الناقل، بینما نجد قواعد روتردام أكثر وضوحاً في 

. هذا الشأن
والمبدأ الذي صاغته كل من معاهدة بروكسل واتفاقیة هامبورغ وقانون النقل العراقي، 

ناقل أو السفینة إذ جاءت صیغته هو كون الشاحن مسؤولاً عن خطأه الذي یُسبب ضرراً لل
بصورة سلبیة ولیست ایجابیة، حیث أتى بصیغة النفي وهو ألاّ یكون الشاحن مسؤولاً عن 

وهذه الصیغة . الاضرار التي تصیب الناقل أو السفینة مالم یكن هذا الضرر نتیجة خطأه
علیه نفي ولدت شكاً في من یتحمل عبء الاثبات إذ ربما توحي الى أنّ الشاحن ینبغي 

. صدور الخطأ منه، أي تكون مسؤولیة الشاحن في هذه الحالة قائمة على الخطأ المفترض
، وكذلك  في ) ٢٣(ولكن هذا الامر غیر صحیح ولا یوجد في نصوص الاتفاقیتین ما یؤیده

والحقیقة أنّ الناقل یكون مسؤولاً عن البضاعة من وقت تسلمها على . نصوص القانون العراقي
فینة الى حین تسلیمها في میناء الوصول وبهذا فإنّه بمجرد اثبات الشاحن للضرر ظهر الس

وقد أشارت اتفاقیة هامبورغ بشكل صریح الى أنّ مسؤولیة الناقل ) ٢٤(فإنّ الناقل یكون مسؤولاً 
.)٢٥(قائمة على اساس الخطأ المفترض

ن على الخطأ تأسیساً على ما تقدم یكون من غیر المنطقي قیام مسؤولیة الشاح
المفترض أیضا إذ إنّ اثبات الضرر یعني في هذه الحالة أنّ كلاً من الناقل والشاحن 
مسؤولان، باعتبار أنّ خطأهما مفترض مع ملاحظة أنّ البضاعة في عهدة الناقل وهو 

.المسؤول عنها
فضلاً عن أن النصوص التي أشارت الى مسؤولیة الشاحن لا یوجد فیها ما یشیر 

لى قیامها على اساس الخطأ المفترض، كما أنها لم تشر الى المسؤولیة المشتركة صراحة ا
وترتیباً على ذلك یقع عبء الاثبات . للناقل والشاحن وقیامها على اساس الخطأ المفترض

على عاتق الناقل لإثبات صدور الخطأ من الشاحن الذي أدى الى وقوع الضرر والخسارة 
.الضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضررعلى الناقل، فضلاً عن اثبات

في حین كانت قواعد روتردام أكثر وضوحاً في هذا الشأن، حیث ناقشت مجموعة 
إذ رأى بعض المناقشین : ٢٠٠٧الاونسترال بصورة مكثفة عبء الاثبات خلال اجتماع ربیع 

اخرون للإجابة أنّ الشاحن یجب ألاّ یحمل عبء اثبات عدم وجود خطأ، بینما ذهب مناقشون
عن ذلك بالقول أنّ الناقل یجب علیه أولاً أن یثبت اخلال الشاحن بالتزاماته بموجب قواعد 
روتردام، بحیث یؤدي هذا بشكل طبیعي الى أن یقوم الشاحن بالمقابل الى اثبات أنّه لیس 
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ه الصیغة مخطئاً ولا یوجد لدیه اخلال بالالتزامات، وقد اتفق المفاوضون كحل توافقي على هذدراسة استطلاعية
ولكن من الناحیة العملیة أن تعیین عبء . الحالیة التي لا توضح بصراحة عبء اثبات الخطأ

الاثبات للخطأ قد لا یترتب علیه اختلاف كبیر في السیاق الذي أوردته قواعد روتردام، إذ 
یُطلب في البدء من الناقل أن یثبت اخلال الشاحن بالتزامه وبمجرد اثبات ذلك سوف تجد 

.)٢٦(محكمة أنّ الشاحن مخطيء ما لم یكن هناك تفسیر معقول لسبب الاخلالال
وقد یتبادر الى الذهن أنّ عدم تنفیذ الشاحن لالتزامه یجعل الخطأ مفروضاً ولیس خطأ 
واجب الإثبات ولكن هذا التصور غیر صحیح إذ إنّ مجرد عدم تنفیذ الشاحن لالتزامه یُعد 

ذا النحو فهو لیس بالخطأ المفروض في جانب الشاحن بل هو خطأ وقد أثبته الناقل، وعلى ه
.)٢٧(خطأ واجب الاثبات قام الناقل بإثباته

كذلك یُلاحظ على هذا الاتجاه عدم وجود اشارة في الاتفاقیات الدولیة الثلاث ولا قانون 
النقل العراقي الى المسؤولیة التقصیریة عن الاعمال الشخصیة، وإنّما الاشارة فقط الى
المسؤولیة العقدیة للشاحن وذلك من خلال الاشارة الى أنّ مسؤولیة الشاحن تكون اتجاه الناقل 
والسفینة، وهو ما تمت الاشارة الیه في معاهدة بروكسل واتفاقیة هامبورغ وقانون النقل العراقي 

الناقل وزاد الاخیران بإضافة الناقل الفعلي، بینما اقتصرت قواعد روتردام على الاشارة الى 
.فقط

انطلاقاً مما سبق یتعین الرجوع الى القواعد العامة في مجال المسؤولیة التقصیریة  عن 
الاعمال الشخصیة، إذ إنّ واقع عدم وجود نص صریح یشیر الى مسؤولیة الشاحن البحري 
تجاه الغیر یفرض نفسه، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسیة في احد احكامها سنة 

د تعلیقها على معاهدة بروكسل وخلوها من الاشارة الى مسؤولیة الشاحن عن عن٢٠٠٩
لتوحید ١٩٢٤وحیث إنّ اتفاقیة بروكسل ((اعماله الشخصیة تجاه الغیر، إذ جاء في قرارها 

فإنّ . بعض القواعد في مجال سندات الشحن لم تنظم مسؤولیة الشاحنین تجاه بعضهم البعض
ابت صحیح القانون عندما طبقت القواعد العامة في المسؤولیة محكمة الاستئناف تكون قد أص

.  )٢٨())التقصیریة عن الأعمال الشخصیة التي تتطلب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة
ومما تجدر الاشارة الیه هو أنّ قانون النقل العراقي قد انفرد بإیراد نص خاص وصریح 

) ٤٧(رة الخطأ في حراسة الاشیاء، إذ جاء في المادة یتعلق بالمسؤولیة القائمة على اساس فك
لا یُسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه إذا تم نقله بحراسة المرسل أو المرسل ((منه ما یلي 

.))الیه الا إذا كان سبب الهلاك أو التلف مخاطر النقل أو غش أو خطأ الناقل أو تابعیه
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شاحن فیكون خطأه في حالة هلاك أو تلف وعلى هذا النحو إذا تم النقل بحراسة ال
البضاعة التي قام بشحنها مفترضاً فرضاً غیر قابل لإثبات العكس، الا بإثبات مخاطر النقل 

ونعتقد . وغش الناقل وخطأه أو خطأ تابعیه، وهذه الصور الثلاث وردت على سبیل الحصر
قابل لإثبات العكس یمكن أنّ النص جاء متشدداً مع الشاحن إذ إنّ الخطأ المفترض غیر ال

من قانون النقل العراقي تشیر ) ٤٧(بینما نص المادة . )٢٩(الأجنبينفیه فقط بإثبات السبب 
الى ثلاث صور محددة والتي یمكن اعتبارها من ضمن صور السبب الاجنبي، إذ إنّ السبب 

لتقدیر الاجنبي في القانون المدني العراقي غیر محدد ولا یوجد تعریف له فهو متروك 
وبناءً على ذلك فإنّ الشاحن حتى لو أثبت السبب الاجنبي عدا الصور الثلاث . )٣٠(المحكمة

.المشار الیها فذلك لا ینفعه بنفي الخطأ
مصطلح واسع یمكن أن یدخل تحت عنوانه ) مخاطر النقل(ولا یغیب عن الذهن أنّ 

ونعتقد انّ . نه وأكثر شمولیةالكثیر من الحالات، ولكن یبقى مصطلح السبب الاجنبي أوسع م
هذا التشدد في قانون النقل العراقي في غیر محله، فكان الاجدر أن یأخذ بالسبب الاجنبي 

. لسعته وشموله لحالات أكثر، ولا جرم أنّ هذا التشدد لیس في مصلحة الشاحن
وهنا یُثار تساؤل حول الحكم فیما لو تسببت هذه البضاعة التي یتم نقلها بحراسة

الشاحن بأضرار للناقل أو للغیر؟ وهو تساؤل لا توجد له إجابة صریحة في قانون النقل 
العراقي، الأمر الذي یدعونا للاعتقاد بأن الشاحن والناقل مسؤولان أمام الغیر، أمّا بالنسبة 
للناقل إذا أراد أن یتخلص من هذه المسؤولیة فیكون ذلك بالاستناد الى ما جاء من موارد 

في قانون النقل، في حین یتم إعفاء الشاحن من المسؤولیة بإثبات أنّه اتخذ الحیطة إعفاء 
الكافیة لمنع وقوع الضرر أو بإثبات السبب الاجنبي، وذلك استناداً الى القواعد العامة في 

العراقي التي تقوم على نظریة الخطأ المفترض القابل لإثبات الحراسة في القانون المدني
.نفس الحالة تطبق فیما یخص رجوع الناقل على الشاحنو . )٣١(العكس

یجعل الاصل العام هو الخطأ الواجب الاثبات كذلك ویشیر الیه بشكل : الاتجاه الثاني
مباشر، ولكن لا یكتفي بالإشارة الى المسؤولیة العقدیة بل یتعداها الى المسؤولیة التقصیریة، 

. )٣٤(٢٠٠٩مشروع القانون البحري العراقي لسنة و )٣٣(والكویتي) ٣٢(ویتمثل بالتشریع المصري
ویلاحظ على هذا الاتجاه أن النصوص القانونیة جاءت عامة بحیث یمكن ان تشمل في 
صیاغتها جمیع الحالات التي تؤدي الى الضرر من الهلاك والتلف والتأخیر ویكون الشاحن 

.مسؤولاً عنها
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ة على أنّ عبء الاثبات یقع عى أما فیما یخص عبء الاثبات فلا توجد اشارة صریحدراسة استطلاعية
عاتق الناقل، ولكن الصیاغة في مسؤولیة الشاحن جاءت بشكل ایجابي مما تعطي انطباعاً أنّ 

.عبء اثبات خطأ الشاحن البحري یقع على عاتق الناقل
ولعل ما یمیز هذا الاتجاه هو الاشارة الى المسؤولیة التقصیریة عن الاعمال الشخصیة 

بید أنّ هذه المسؤولیة التقصیریة عن الاعمال الشخصیة محددة . لیة العقدیةاضافة الى المسؤو 
بالبضائع المشحونة على ظهر السفینة فقط، أمّا غیر ذلك فلا تكون مشمولة بهذه المسؤولیة، 

.ومن ثم یكون الرجوع فیها الى القواعد العامة
تخص الشاحنین والمقصود بالبضائع المشحونة في هذا الاتجاه كل البضائع التي 

ونعتقد انّ . )٣٥(الاخرین، ماعدا بضائع الشاحن المسؤول، والتي تم شحنها على متن السفینة
المقصود بالسفینة لا یقتصر على الجزء المادي وإنّما یشمل العنصر البشري أیضاً، بل یشمل 

ا أو أي ضرر یصیب الناقل یتعلق بالسفینة بما في ذلك هلاك بضاعة الشاحن نفسه أو تلفه
ومهما یكن من أمر فإنّ هلاك بضاعة الشاحن نفسه أو تلفها أو تأخیرها یمكن . تأخیرها

من قانون ) ٢٤٠، ٢٢٩(الاستناد فیه الى مواد أخرى تُغني عن هذه المادة، وهي المواد 
) أولاً /٢٤٥، ٢٣٤(من قانون التجارة البحریة الكویتي؛ ) ١٩٢/٩(التجارة البحریة المصري؛ 

.٢٠٠٩لقانون البحري العراقي لسنة من مشروع ا
وقد جعل الخطأ الواجب الاثبات اصلاً عاماً، بید أنّه اشار الیه : الاتجاه الثالث

بشكل غیر مباشر كما حدد محل الاضرار ببضاعة الشاحن المسؤول، وتمثل هذا الاتجاه 
. )٣٦(بالتشریع الاماراتي

هلاك والتلف والتأخیر التي تكون بسبب بشمول حالات ال-وفقاً لهذا الاتجاه–ولا ریب 
الشاحن، وعلى هذا النحو إذا أثبت الناقل خطأ الشاحن فإنّ الاخیر یكون مسؤولاً عما تسبب 
بخطئه من ضرر أدى الى هلاك أو تلف أو تأخیر وصول البضاعة، كما أن تلك الاضرار 

قل أو السفینة فهي مختصة ببضاعة الشاحن نفسه، ولا تشیر الى الاضرار التي تصیب النا
محددة ببضاعة الشاحن فقط، ومن ثم لا توجد اشارة الى المسؤولیة العقدیة في حالة تضرر 

.الناقل أو السفینة نتیجة خطأ
أما فیما یخص عبء الاثبات فإنّ التشریع الاماراتي أشار الى أنّ عبء الاثبات یقع 

حن من جانب الناقل هو وسیلة على عاتق الناقل بشكل صریح مبیناً أنّ اثبات خطأ الشا
لإعفاء الناقل، وبهذا یتضح الاسلوب غیر المباشر الذي سلكه هذا التشریع للوصول الى 

.الخطأ الواجب الاثبات كأساس لمسؤولیة الشاحن
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كذلك لا توجد اشارة في قانون التجارة البحریة الاماراتي الى المسؤولیة التقصیریة عن الاعمال 
أن تترتب على الشاحن، ومن هنا لابد من الرجوع الى القواعد العامة الشخصیة التي یمكن

في المسؤولیة التقصیریة من خلال اثبات الخطأ والضرر المترتب علیه والعلاقة السببیة 
. بینهما

فضلاً عن ذلك فقد اشار التشریع الاماراتي الى اعفاء الناقل في حالة عدم كفایة 
ت أو عدم اتقان العلامات الممیزة للبضاعة، ولا ریب أنّ ذلك التغلیف أو عدم كفایة العلاما

یكون نتیجة خطأ من جانب الشاحن، نظراً لكونه المسؤول عنها، أما إذا لم یكن الشاحن 
مسؤولاً عن تغلیف البضاعة أو وضع العلامات علیها فلا یمكن أن تتحقق المسؤولیة نظراً 

.لعدم صدور أي خطأ منه
یأخذ بالخطأ الواجب الاثبات كأساس لمسؤولیة الشاحن البحري لا: الاتجاه الرابع

باعتباره أصلاً عاماً، وإنّما یجعله مختصاً بأمور معینة فضلاً عن ذلك فهو لا یشیر الیه 
) ٣٧(بشكل مباشر كما یحدد محل الاضرار ویتمثل هذا الاتجاه بالتشریعین اللبناني

. )٣٨(والأردني
أنه أشار الى حالات الهلاك والتعیب والاضرار التي تصیب ویُلاحظ على هذا الاتجاه 

یُشیر الى التلف ولفظ ) التعیب(البضاعة ویكون الشاحن مسؤولاً عنها، ونعتقد أنّ لفظ 
یشمل التأخیر اضافة الى الهلاك والتلف، كما أنّه یحدد محل الاضرار بالبضاعة ) الاضرار(

شارة الى المسؤولیة العقدیة في حالة تضرر التي تعود للشاحن نفسه، ویلاحظ عدم وجود ا
الناقل أو السفینة نتیجة خطأ الشاحن ومن ثم ینبغي الرجوع الى القواعد العامة لإثبات الخطأ 

.والضرر والعلاقة السببیة بینهما
وأهم اختلاف بین هذا الاتجاه والاتجاهات السابقة هو تخصیص الخطأ الواجب الاثبات 

لعیب في الحزم والعیب في العلامات، ومما لا شك فیه أنّ الالتزام في حالتین فقط، هما ا
. بالحزم ووضع العلامات یقع على عاتق الشاحن، فإن لم یكن الأمر كذلك فلا مسؤولیة علیه

ویبدو أنّ الحزم جزء متمم للتغلیف، إذ تكفل هذه العملیة تقویة التغلیف من خلال وضع أربطة 
ترتیباً على ما تقدم إذا أثبت الناقل العیب في . )٣٩(بضاعة المغلفةبلاستیكیة أو حدیدیة على ال

الحزم والعلامات، مع اثبات تضرر بضاعة الشاحن التي ترتب علیها والعلاقة السببیة بینهما، 
.یكون الشاحن مسؤولاً عن ذلك على اساس الخطأ الواجب الاثبات
على عاتق الناقل، من خلال كذلك فقد أشار هذا الاتجاه الى أن عبء الاثبات یقع 

اثبات خطأ الشاحن اذا ما اراد الإعفاء من المسؤولیة، وبذلك فهو یشیر الى الخطأ الواجب 
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الاثبات كأساس بشكل غیر مباشر؛ في حین لم یشر هذا الاتجاه الى المسؤولیة التقصیریة دراسة استطلاعية
ى على الخطأ عن الاعمال الشخصیة، وعلیه لابد من الرجوع الى القواعد العامة التي تبن

.والضرر والعلاقة السببیة بینهما

المسؤولیة الموضوعیة اساس لمسؤولیة الشاحن البحري/المبحث الثاني 
المسؤولیة الموضوعیة هي المسؤولیة التي تتجرد من أي خطأ وتتحقق بمجرد وقوع 

وقد ظهرت هذه المسؤولیة كإحدى حلقات تطور المسؤولیة التقصیریة في المجال. الضرر
الاقتصادي وزیادة الاخطار الناجمة عن ذلك، وصعوبة وجود خطأ معین یرتبط بعلاقة سببیة 
مع الضرر، سواء كان هذا الخطأ واجب الاثبات أم خطأ مفترضاً فكان لابد من حل لهذه 

.)٤٠(المعضلة، لذا فقد ظهرت المسؤولیة الموضوعیة
تحمل (أو ) لغرم بالغنما(وتتضمن المسؤولیة الموضوعیة كأساس قانوني فكرة 

، وهي فكرة لا تتخذ من الخطأ أساساً ترتكز علیه باي شكل من الاشكال، وإنّما ترتكز )التبعة
على ما تقتضیه العدالة بضرورة تحمل المغارم من قبل الشخص الأكثر استفادة منها وقدرة 

ة التي تتولد عن ونجد اساس هذه الفكرة  في الاخطار التكنولوجی. )٤١(على مواجهة أعبائها
النشاطات الصناعیة والتجاریة الحدیثة، والتي من الصعوبة بمكان وفقاً للقواعد العامة 
للمسؤولیة أن یتم اسناد خطأ الى مسؤول نتیجة هذه الاخطار، وعلى هذا النحو فإن من 
یستفید من شيء أو نشاط یكون مسؤولاً عن تحمل الخطر أو الاضرار الناتجة عنه حتى لو 

. )٤٢(یكن هناك خطأ صدر من المستفیدلم
ویكمن الفارق المهم بین المسؤولیتین الموضوعیة والشخصیة في أنّ الاخیرة یمكن نفیها 
عند عدم ثبوت الخطأ أو نفي الخطأ نفسه أو اثبات السبب الاجنبي، خلافاً للمسؤولیة 

لو لم یُثبت الخطأ في الموضوعیة التي لا یستطیع المسؤول فیها التخلص منها أو دفعها حتى
جانبه، بل حتى لو استطاع أن ینفي الخطأ أو یثبت السبب الاجنبي، إذ تترتب علیه 

.)٤٣(المسؤولیة بمجرد وقوع الضرر نتیجة نشاطه
ویمكن تطبیق فكرة المسؤولیة الموضوعیة على الشاحن إذا وجدت نصوص قانونیة 

یس أصلاً عاماً في اساس المسؤولیة وإنّما تشیر الى ذلك، إذ إنّ هذا النوع من المسؤولیة ل
.استثناء من الاصل، ومن ثم لابد من الاشارة الیها بشكل واضح بالنصوص التشریعیة
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وهنا یُثار تساؤل عن مدى إمكانیة اعتماد المسؤولیة الموضوعیة كأساس للالتزام 
یوجد اتفاق علیها العقدي اذا علمنا أنّ المسؤولیة الموضوعیة تنظم بنص قانوني، بحیث لا 

.في العقد
ویمكن الإجابة عن ذلك بالقول أنّ المسؤولیة الموضوعیة كونها تنظم بقانون یخص 
الالتزامات الواجبة بین طرفي العقد لا یعني ذلك خروجها من الاطار العقدي، إذ إنّ لطرفي 

ان ارادتهما، العقد الحریة في التعاقد من عدمه فعملیة تكوین العقد وابرامه یكون تحت سلط
ولكن بمجرد اتمام العقد فإنّ مسؤولیتهما تكون منظمة وفق ما یسمح به القانون وعلى ضوء 

وعقد النقل البحري لیس بدعاً من ذلك، اضافة لذلك . )٤٤(الالتزامات التي یحددها لكل منهما
عام فیما یخص فإنّ الاتفاقیات الدولیة وقوانین التجارة البحریة جعلت الالتزامات من النظام ال

الناقل، أمّا الشاحن فلا مانع من تعدیل الالتزامات بالنسبة الیه وذلك بتخفیفها أو الغاؤها 
بالكامل، ولهذا فإنّ المسؤولیة الموضوعیة لیست من النظام العام فیما یخص الشاحن بحیث 

اً للمسؤولیة یمكن الغائها أو تخفیفها؛ ومن ثم فإنّ المسؤولیة الموضوعیة یمكن أن تكون أساس
.العقدیة

كما أن للمسؤولیة الموضوعیة مجالاً رحباً فیما یخص التلوث البیئي نتیجة نقل البضائع 
التي قد تؤدي في بعض الحالات الى ذلك التلوث، إذ أصبحت المسؤولیة الموضوعیة بحق 
ضمانة قانونیة تتمیز بالإیجابیة لضمان حقوق الاشخاص، وضمان سهولة تعویض الاضرار 

لبیئي، فیتحمل الملوث الذي یمكن أن یكون الشاحن الاضرار التي المترتبة على التلوث ا
.)٤٥(تسبب بها والتي لحقت بالبیئة أو الاشخاص وتكون مسؤولیته تجاههم موضوعیة

الى جانب ذلك ثمة مسؤولیة أخرى تقوم على اساس المسؤولیة الموضوعیة وتتمثل 
كل شخص یستخدم غیره في اداء ((نهویُعرّف المتبوع بأ. بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه

، )٤٦())عمل له بحیث یكون له على المستخدم حق التوجیه والرقابة في أداء هذا العمل
.وتتجسد هذه المسؤولیة بمسؤولیة الشاحن عن عمل وكلائه وتابعیه ومستخدمیه

یه، مع الاشارة الى أنّ الفقهاء قد انقسموا في تكییف مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابع
تحمل : فمنهم من أسسها على الخطأ المفترض، فیما أسسها آخرون على أفكار أخرى منها

.)٤٧(التبعة، النیابة، الحلول، فضلاً عن الضمان
ویبدو أنّ جمهور الفقهاء من المحدثین في فرنسا ومصر یعدون مسؤولیة المتبوع مرتكزة 

هذا الاساس فمنهم من یردها الى على اساس المسؤولیة الموضوعیة، الا أنّهم یختلفون في
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تحمل التبعة، فیما یذهب أغلب الفقه الى أنّ اساس مسؤولیة المتبوع تستند الى فكرة الضمان دراسة استطلاعية
. )٤٨(وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصریة في أغلب الاحكام الصادرة منها

ة الضمان، بناءً على ما تقدم فإنّ الرأي الراجح أنّ مسؤولیة المتبوع تقوم على فكر 
ومن هنا فإنّ المتبوع لا یستطیع التخلص من مسؤولیته تجاه تابعیه حتى لو استطاع أن یثبت 
استحالة منع العمل غیر المشروع الذي نتج عنه الضرر، إذ إنّ ضمان المتبوع للتابع یُعدّ 

.)٤٩(كفالة مصدرها القانون ولیس العقد
لاثة اتجاهات في معالجتها للمسؤولیة وقد سلكت الاتفاقیات والتشریعات المقارنة ث

:الموضوعیة یمكن إجمالها بالاتي
أشار الى المسؤولیة الموضوعیة في صحة المعلومات المقدمة من : الاتجاه الاول

قبل الشاحن عن البضائع، مع وجوب اخطار الشاحن للناقل واعلامه بطبیعة البضائع 
)٥١(واتفاقیة هامبورغ) ٥٠(یتمثل بمعاهدة بروكسلالخطرة، فضلاً عن تناوله لمسؤولیة المتبوع، و 

ویُلاحظ على هذا الاتجاه انقسامه حول نفسه . )٥٣(والتشریع الاماراتي)٥٢(وقواعد روتردام
بخصوص صحة المعلومات وتحدید المسؤولیة الموضوعیة المترتبة علیها، إذ ذهب جانب من 

المقدمة من قبل الشاحن الى الناقل تلك التشریعات الى أنّ الشاحن ضامن لصحة المعلومات
.ولم یحددها في اطار معین، وهذا ما أخذت به معاهدة بروكسل

فیما حددت بعض التشریعات صحة المعلومات التي تقع تحت طائلة المسؤولیة 
الموضوعیة وذلك بأن تكون مدرجة في سند الشحن، وهذا هو توجه اتفاقیة هامبورغ وقانون 

ماراتي، ومن ثم فإن المعلومات المقدمة من قبل الشاحن وإن كانت غیر التجارة البحریة الا
صحیحة فإنّها لا تخضع للمسؤولیة الموضوعیة وإنّما للخطأ الواجب الاثبات، طالما أنها لم 

.تُدرج في سند الشحن
في حین اشترطت تشریعات اخرى في المعلومات المقدمة من قبل الشاحن والتي تترتب 

ة الموضوعیة أن تكون من ضمن تفاصیل العقد، وهذا ما أخذت به قواعد علیها المسؤولی
روتردام، وتأسیساً على ذلك فإنّ البیانات والمعلومات غیر الصحیحة إذا لم تكن ضمن 
تفاصیل العقد، فإنّها لا تخضع للمسؤولیة الموضوعیة وإنّما تقع تحت طائلة الخطأ الواجب 

. )٥٤(الاثبات
طبیعة المسؤولیة في هذا الاتجاه فیما یخص صحة البیانات ذو وینبغي ملاحظة أنّ 

.صفة عقدیة فالضمان یكون تجاه الناقل فقط
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مع الاشارة الى أنّ المطالبة التي یوجهها الناقل تجاه الشاحن تكون على نوعین، یتعلق 
الشحن حامل سند(أولهما بالأثر الثبوتي لسند الشحن، بحیث یكون الناقل مسؤولاً تجاه الغیر 

عن صحة المعلومات الواردة في ذلك السند، ومن ثم فالأضرار التي تترتب علیه ) حسن النیة
فیما یتمثل النوع الثاني من المطالبة بعدم صحة المعلومات التي قد یؤدي الى عدم . تقع تحت

تعامل الناقل مع الشحنة بشكل صحیح مما یُسبب اضراراً نتیجة ذلك وعلى هذا النحو فإنّها
.)٥٥(تقع أیضاً تحت طائلة المسؤولیة الموضوعیة التي یتحملها الشاحن

كما تباین موقف التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه في تحدید طبیعة المسؤولیة 
إذ ذهبت بعض التشریعات الى حصر : وتعویض الضرر بخصوص البضائع الخطرة

ن مسؤولاً تجاه الناقل فقط، وبما المسؤولیة الموضوعیة في المجال العقدي بحیث یكون الشاح
. )٥٦(أنّ المسؤولیة عقدیة فإنّ التعویض یكون وفقاً للقواعد العامة عن الضرر المباشر المتوقع

. وقد أخذ بذلك كل من اتفاقیة هامبورغ وقواعد روتردام
فیما ذهبت تشریعات أخرى، متمثلة بمعاهدة بروكسل وقانون التجارة البحریة الاماراتي، 

عد المسؤولیة الموضوعیة عقدیة وتقصیریة، من خلال النص على مسؤولیة الشاحن عن الى
وعلى هذا النحو یكون . الاضرار والمصاریف بدون تحدید الجهة التي یكون مسؤولاً تجاهها

عن تعویض الاضرار المباشرة وغیر المباشرة، وفي ذلك ) عقدیاً أو تقصیریاً (الشاحن مسؤولاً 
الشاحن، إذ حسب القواعد العامة إنْ كانت المسؤولیة عقدیة فإنّ الشاحن تشدد واضح تجاه 

یكون مسؤولاً عن الضرر المباشر المتوقع، وإن كانت تقصیریة فإنّه یكون مسؤولاً عن الضرر 
ویبدو إنّ السبب في هذا التشدد هو الاضرار الجسیمة . )٥٧(المباشر المتوقع وغیر المتوقع

بضائع الخطرة على الارواح والممتلكات والبیئة، ورغم ذلك نعتقد أنّ التي یمكن أن تحدثها ال
. هذا المبرر لا یُعد كافیاً لهذا التشدد

اشار الى المسؤولیة الموضوعیة في مجال صحة المعلومات : الاتجاه الثاني
ه ویتمثل هذا الاتجا. والبضائع الخطرة مع اضافة أمور اخرى لها، مع الأخذ بمسؤولیة المتبوع

. )٦٠(والكویتي) ٥٩(والمصري)٥٨(بالتشریع العراقي
ففیما یخص صحة المعلومات فالشاحن یكون ضامناً لها وتترتب علیه المسؤولیة 
الموضوعیة عن عدم صحتها ولكن هذه المعلومات لم تقید بإطار معین، بعبارة أخرى لا یوجد 

ما كان قانون النقل العراقي أكثر لها تحدید بتفاصیل العقد أو سند الشحن أو غیر ذلك، ولرب
وأیة ((الى تفاصیل المعلومات وذیلها بما یلي ) أولاً / ٥٩(وضوحاً حینما اشار في المادة 

، ومن ثم فإنّ التوسع في صحة البیانات ))بیانات أخرى یطلبها الناقل لتعیین ذاتیة الشيء
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بل حتى البیانات المشمولة بالضمان غیر مختص ببیانات تفاصیل العقد وسند الشحن،دراسة استطلاعية
الاخرى المطلوبة من الناقل التي یُراد منها تعیین ذاتیة الشيء ولو لم ترد في العقد أو سند 

.الشحن
الى جانب ذلك یتمیز قانون النقل العراقي بأنّه لم یقصر الضمان على عدم صحة 

ولكن غیر البیانات، وإنّما شمل أیضاً عدم كفایتها أي أنّ البیان یمكن أن یكون صحیحاً 
كافٍ، كما أنه اضاف إلیها الوثائق الضروریة لتنفیذ النقل فإذا كانت غیر مطابقة للحقیقة أو 

.غیر كافیة فإنّ الشاحن یكون مسؤولاً مسؤولیة موضوعیة عن الاضرار الناتجة عن ذلك
أما فیما یتعلق بالمسؤولیة الموضوعیة عن البضائع الخطرة فیلاحظ أن طبیعیة تلك 

لیة یمكن أن تكون عقدیة  أو تقصیریة، على أن یكون تعویض الاضرار وفقاً للقواعد المسؤو 
العامة بمقتضى قانون النقل العراقي وقانون التجارة البحریة المصري، مع الاشارة الى تشدد 

من خلال النص على تعریف ٢٠٠٩المشرع الكویتي ومشروع القانون البحري العراقي لسنة 
.وغیر المباشرة في كلتا المسؤولیتین العقدیة والتقصیریةالاضرار المباشرة 

یُلاحظ على هذا الاتجاه أخیراً أنه وسّع من نطاق المسؤولیة الموضوعیة بشمولها العیب 
في البضاعة أو في تغلیفها أو تعبئتها أو حزمها، ففیما یخص العیب في البضاعة فقد نصت 

ویتي ومشروع القانون البحري العراقي لسنة بعض التشریعات، ومنها القانون المصري والك
، على مسؤولیة الشاحن البحري الموضوعیة عن الاضرار التي تلحقها بالسفینة أو ٢٠٠٩

ظاهر، والا إذا كان الوالمقصود بالعیب في البضاعة هو العیب غیر . البضائع المشحونة
عیب، وإمّا بالامتناع عن نقل ظاهراً فیجب على الناقل تجنبه إمّا بتنبیه الشاحن له واصلاح ال

البضاعة، إذ لا یجوز للناقل نقل بضاعة یعلم بانها تسبب ضرراً للغیر والا یُعدّ مشتركاً في 
.الخطأ مع الشاحن بل قد یكون خطأه مستغرقاً لخطأ الشاحن

والعیب الخفي یتعلق بذات البضاعة ولا یمكن عده خطأ في السلوك من جهة الشاحن 
عیب مؤثر یوجد في البضاعة یؤدي الى تهدمها أو تلفها، ولا یكون ((بأنّه لذا عرفه الفقه

.)٦١())موجوداً في الظروف العادیة للنقل
ولا جرم أنّ الاشارة الى مسؤولیة الشاحن واساسها في هذا الموضوع قد حلّ اشكالیة 

.)٦٢(أخرىمهمة تتمثل في حالة تسبب بضاعة معیبة بعیب خفي في اتلاف بضائع 
ذكرا كلمة ٢٠٠٩یُلاحظ أنّ التشریع المصري ومشروع القانون البحري العراقي لسنة و 

للدلالة على مسؤولیة الشاحن الموضوعیة، أمّا التشریع الكویتي فقد أشار الى كلمة ) یضمن(
، ونحن نعتقد أنّه لا فرق في الدلالة بین اللفظین على المسؤولیة الموضوعیة، إذ إنّ )یسأل(
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الموضوعیة تحدد بفعل معین فإنّ تتحقق ذلك الفعل وتم اثباته ونتجت عنه الاضرار المسؤولیة 
فلا یمكن التخلص من المسؤولیة بأي شكل من الاشكال، ومن هنا لا محذور في كون اللفظ 

. حیث إنّه یؤدي الغرض نفسه) یسأل(
وقوع أما بخصوص العیب في تغلیف البضاعة أو تعبئتها أو حزمها الذي یؤدي الى 

أضرار، فقد رتب علیه قانون النقل العراقي مسؤولیة موضوعیة مخالفاً في ذلك غالبیة 
الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة، ولا جرم أنّ تغلیف البضاعة وتعبئتها وحزمها یكون من 

.واجبات الشاحن وهو من یقوم بها فإن لم تكن كذلك فلا مسؤولیة علیه
سؤولیة الموضوعیة فهي عقدیة وتقصیریة تجاه الناقل والغیر، أمّا بشأن طبیعة الم

بحیث تشمل الشاحنین الاخرین الذین قاموا بشحن بضائعهم على نفس السفینة وغیرهم ممن 
.لحق بهم الضرر نتیجة عیب في التغلیف أو التعبئة أو الحزم في البضاعة

بیانات والبضائع الخطرة ولكنه أشار الى المسؤولیة الموضوعیة عن صحة ال: الاتجاه الثالث
. )٦٤(والأردني) ٦٣(لم یشر الى مسؤولیة المتبوع، وتمثل هذا الاتجاه بالتشریعین اللبناني

ولا ریب أن صحة المعلومات غیر محددة بأمر معین، وبهذا فإنّ أي بیانات صادرة من 
ا ینبغي أن تكون الشاحن فیما یخص علامات البضائع أو عددها أو كمیتها أو نوعها أو وزنه

مطابقة للحقیقة، سواء أكانت واردة بتفاصیل العقد أو بسند الشحن أو بغیر ذلك، أمّا عن 
طبیعة المسؤولیة في هذا الاتجاه فهي مسؤولیة موضوعیة عقدیة؛ باستثناء البضائع الخطرة 

ل فإنّ التي لا یتم اعلام الناقل بخطورتها ولا یكون عالماً بخطورتها بأي شكل من الاشكا
المسؤولیة الموضوعیة فیها تكون عقدیة وتقصیریة، على أن یكون تعویض الافراد وفقاً للقواعد 

.العامة
بعد استعراضنا لمختلف الاتجاهات السابقة، نعتقد أنّ ما جاء به الاتجاه الثاني هو 

أن الاجدر بالتأیید، إذ جعل المسؤولیة عن صحة المعلومات مسؤولیة موضوعیة عقدیة، على
وبالنسبة لطبیعة البضائع الخطرة . یتم تحدید المعلومات وفقاً لما ذكر في العقد وسند الشحن

فنحن مع كون المسؤولیة الموضوعیة عقدیة وتقصیریة على أن یقتصر تعویض الاضرار 
على القواعد العامة وهذا ما جاء في التشریع المصري، كما أن ذكر مسؤولیة المتبوع بشكل 

كما ان اضافة العیب في البضائع وجعلها من ضمن الامور التي تستند .  جیدمباشر أمر 
.الى المسؤولیة الموضوعیة هو أمر حسن یحل الكثیر من الاشكالیات

وأخیراً لابد من الاشارة الى أنّ بعض التشریعات والقوانین موضوع المقارنة كانت قد 
الموضوعیة ذاتها، إذ من المعلوم أن هذا وضعت أحكاماً للمسؤولیة أكثر تشدداً من المسؤولیة 



٧٤

القانوني لمسؤولیة الشاحن البحري الأساس

النوع من المسؤولیة یشترط حدوث ضرر لكي یتم التعویض فقیامها یستند لعنصر الضرر، دراسة استطلاعية
في . )٦٥(كما أنها تشترط وجود علاقة سببیة اي أن یكون الضرر قد وقع من جراء فعل معین

-بیانات كاذبةفي حالة تعمده ذكر-حین نصت بعض التشریعات على مسؤولیة الشاحن 
عن الهلاك أو التلف الذي یصیب البضاعة حتى ولو لم یكن هلاك البضاعة أو تلفها نتیجة 

. البیان الكاذب المتعمد، بل حتى لو هلكت بسبب من الناقل على ألاّ یكون نتیجة غش منه
صفوة القول أنّ مسؤولیة الشاحن البحري عن البیان الكاذب المتعمد هي مسؤولیة 

وقد أخذ بهذه المسؤولیة معاهدة . عن المسؤولیة الموضوعیة وهي أشد منهاتختلف 
)٧١(والأردني)٧٠(واللبناني)٦٩(والاماراتي)٦٨(والكویتي) ٦٧(والتشریع المصري) ٦٦(بروكسل

كما نعتقد أخیراً بعد وجود مبرر للأخذ بهذه . )٧٢(٢٠٠٩ومشروع القانون البحري العراقي لسنة 
.على هذا التشدد الذي یصل الى حد العقوبةالمسؤولیة بناءً 
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الخاتمة
بعد الانتهاء من دراسة موضوع أساس مسؤولیة الشاحن البحري، نورد أهم ما توصلنا 

-:إلیه من نتائج ومقترحات
اتضح لنا أنّ مسؤولیة الشاحن البحري عقدیة ولكن لا یمنع ذلك من أن تكون مسؤولیته -١

، وقد رأینا أنّ مسؤولیة الشاحن البحري تجاه الناقل تقوم في الأصل على تقصیریة أیضاً 
الخطأ الواجب الإثبات لدى معظم التشریعات موضوع المقارنة، في حین أخذ قانون النقل 
العراقي بفكرة الخطأ في حراسة الاشیاء إذا تم نقلها بحراسة الشاحن وقد كان فیها متشدداً 

.تجاه الشاحن
نا أنّ التأخیر بسبب من الشاحن في معاهدة بروكسل متروك للقوانین الوطنیة، لقد اتضح ل-٢

في حین یدخل التأخیر في اتفاقیة هامبورغ وقانون النقل العراقي ضمن مسؤولیة الشاحن 
البحري وهو واقع على اساس الخطأ الواجب الاثبات، أمّا قواعد روتردام فقد تركت مسألة 

على أن یلاحظ عدم جواز اشتراط وقوع المسؤولیة في التأخیر التأخیر للقوانین الوطنیة 
.على الشاحن البحري في العقد إذ إنّ ذلك یعد باطلاً وفقاً لقواعد روتردام 

إنّ النصوص القانونیة التي تناولت عبء الاثبات في مسؤولیة الشاحن البحري جاءت -٣
ساس الخطأ المفروض، ولكن بصیغة سلبیة، مما قد یوحي إلى أنّ المسؤولیة قائمة على ا

تبین لنا من خلال البحث أنّها قائمة على اساس الخطأ الواجب الاثبات، ومن ثم یقع 
على عاتق الناقل اثبات خطأ الشاحن، وإن كان یلاحظ أنّ قواعد روتردام كانت أكثر 
وضوحاً من معاهدة بروكسل واتفاقیة هامبورغ وقانون النقل العراقي في بیان عبء 

.اتالاثب
إنّ المسؤولیة القائمة على الخطأ الواجب الاثبات في النصوص التشریعیة المقارنة مختص -٤

.فقط بالمسؤولیة العقدیة دون التقصیریة
انفراد قانون النقل العراقي بإیراد نص الخاص یتعلق بالمسؤولیة القائمة على اساس فكرة -٥

الاثبات، وقد حصر المشرع الخطأ في حراسة الاشیاء، والخطأ هنا مفترض ولیس واجب 
العراقي امكانیة نفیه بثلاث صور فقط، وهي مخاطر النقل وغش الناقل وخطئه أو خطأ 
تابعیه وهو نص متشدد قیاساً بالقواعد العامة، إذ یمكن نفي الخطأ المفترض بإثبات 

إنّما السبب الاجنبي، الذي یُعد أمراً غیر محدد  في القانون العراقي ولا یوجد تعریف له و 
.تقدره المحكمة في كل حالة على حدة
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لاحظنا قیام بعض الالتزامات المفروضة على الشاحن البحري على أساس المسؤولیة -٦دراسة استطلاعية
الموضوعیة، وهي مسؤولیة تقوم على مجرد تحقق الضرر ووجود علاقة سببیة بینه وبین 

ؤولیة مشددة الإخلال بالالتزام الذي على ضوئه تتحقق المسؤولیة الموضوعیة، وتُعد مس
الأمر الذي . تجاه الشاحن وقد تنوعت أسباب تلك المسؤولیة في التشریعات محل المقارنة

یقتضي تحدیدها بحالات معینة والتقلیل منها بشكل عام، كما تبّین لنا أنّ مسؤولیة 
.الشاحن البحري عن البیان الكاذب المتعمد تُعد أشد من المسؤولیة الموضوعیة

معلومات لم یحدد في اطار معین في معاهدة بروكسل وقانون النقل إنّ ضمان صحة ال-٧
العراقي، سواء كانت البیانات موجودة في سند الشحن أو في مكان اخر فإنّ الشاحن 

في حین أنّ اتفاقیة هامبورغ وقواعد روتردام حددتها بسند . یكون مسؤولاً عن صحتها
.الشحن وزادت قواعد روتردام بإضافة تفاصیل العقد

إنّ قانون النقل العراقي لم یقتصر على عدم صحة البیانات في مجال المسؤولیة القائمة -٨
على اساس الضرر، وإنّما یشمل أیضاً عدم كفایتها بمعنى أنّ البیان یمكن أن یكون 
صحیحاً ولكنه لیس كافیاً، كما أنه اضافة الیها الوثائق الضروریة فإذا كانت غیر مطابقة 

.كافیة یكون الشاحن مسؤولاً مسؤولیة موضوعیة عنها أیضاً للحقیقة أو غیر 
أتضح لنا أنّ قانون النقل العراقي قد عد العیب في تغلیف البضاعة أو تعبئتها أو حزمها -٩

والتي یؤدي الى وقوع اضرار مبني على اساس المسؤولیة الموضوعیة التي تقع على 
.عاتق الشاحن البحري

. ة الشاحن البحري عن البضائع الخطرة مسؤولیة موضوعیةاتضح لنا أخیراً أن مسؤولی-١٠
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الهوامش
اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والاطلاق، دار النهضة العربیة، ابراهیم الدسوقي أبو.د)١(

.٣٣٩القاهرة، دون سنة نشر، ص
لوجیز في نظریة الالتزام في عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، ا. د) ٢(

القانون المدني العراقي، الجزء الاول، في مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 
. ١٣، ص٢٠٠٩القاهرة، 

.٣٤١اللیل، مصدر سابق، صابراهیم الدسوقي أبو. د) ٣(
رح القانون المدني عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في ش. د:راجع في تفصیل ذلك)٤(

مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة -الجدید، الجزء الاول، المجلد الاول، نظریة الالتزام بوجه عام 
.٨٥٤-٨٤٧، ص٢٠٠٠لبنان، - الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت

در الالتزام، فتحي عبد الرحیم عبد االله، شرح النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الاول، مصا. د) ٥(
.٤١٠، ص٢٠٠١الطبعة الثالثة، 

-عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان. د) ٦(
.٢٠١، ص٢٠١٢الاردن، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، .  د:راجع في تفصیل ذلك) ٧(
فتحي عبد الرحیم عبد االله، مصدر سابق، .  د:وانظر كذلك؛٨٦٢-٨٥٨مصدر سابق، ص

.٤١١-٤١٠ص
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د) ٨(

.٨٦٢ص
العلمیةالدارالأول،الإصدارالأولى،الطبعة،البحريالناقلمسؤولیةلطیف جبر كوماني، . د) ٩(

.٣٤، ص٢٠٠١الأردن،–عمانوالتوزیع،للنشرالثقافةوداروالتوزیعشرللنالدولیة
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د) ١٠(

.٧٣٥ص
مكان النشر بلا، سنة حسن عبد الباسط جمیعي، الخطأ المفترض في المسؤولیة المدنیة، . د)١١(

.١٩صالنشر بلا، 
لنقل٢٠٠٨روتردامقواعدفيومسؤولیتھالشاحنالتزاماتشریف محمد غنام، . د) ١٢(

،دبيشرطةأكادیمیةعنالصادرةوالقانونالامنمجلةفيمنشوربحث،البحرعبردولیاً البضائع
.١٥٤-١٥٢، ص٢٠١١ینایر،الاولالعدد،عشرالتاسعةالسنة

عبد القادر . نقلاً عن د. ٥٣٧، ص١٩٩٢حامین، ، مجلة نقابة الم٣٩٠/٨٨قرار رقم ) ١٣(
.١، هامش١٤٤الفار، مصدر سابق، ص
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عبد المجید الحكیم وعبد الباقي . راجع للتفصیل أكثر في أركان المسؤولیة التقصیریة د) ١٤(دراسة استطلاعية
.٢٤٢-٢١٢البكري ومحمد طه البشیر، الوجیز، الجزء الاول، مصدر سابق، ص

.١٨٣- ١٨٠ق، صشریف محمد غنام، مصدر ساب. د) ١٥(
، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، ...عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط. د) ١٦(

.٧٤١-٧٤٠ص
.من معاهدة بروكسل) ثالثاً (فقرة ) ٤(انظر المادة ) ١٧(
.من اتفاقیة هامبورغ) ١٢(انظر المادة )١٨(
.من قواعد روتردام) ١(فقرة ) ٣٠(انظر المادة ) ١٩(
.من قانون النقل العراقي) ١٤١(نظر المادة ا) ٢٠(
مختصة بالعمل على توحید ١٩٦٨الاونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولیة أنشأت سنة ) ٢١(

باسم محمد ملحم، . عبدالقادر العطیر ود. د:انظر. قواعد التجارة الدولیة وهي تابعة للامم المتحدة
–عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الاولىلطبعةا،البحریةالتجارةقانونشرحفيالوسیط
.٣٠١، ص٢٠٠٩،الاردن

(22)Tomotaka Fujita، Tomotaka Fujita, Shipper's Obligations and
Liabilities under the Rotterdam Rules, February 2011،p. 13-15.

النھضةدار، بالبحربضائعالبنقلالخاصةالدولیةالقواعدفيالجدیدمحسن شفیق، . د) ٢٣(
.١٣٧-١٣٦صدون سنة نشر، ، القاھرة، العربیة

أمّا فیما یخص معاهدة بروكسل فلا یوجد هناك اساس واضح لمسؤولیة الناقل، فالناقل ) ٢٤(
مسؤول عن الاضرار التي تصیب البضاعة الا إذا كان الضرر نتیجة احدى الحالات التي تعفیه 

لطیف جبر كوماني، . انظر د. حن الضرر یكون الناقل مسؤولاً عن ذلكمنها، فبمجرد أن یثبت الشا
من اتفاقیة ) ١(فقرة ) ٥(وانظر المواد . ٣٥- ٣٤مسؤولیة الناقل البحري، مصدر سابق، ص

.من قانون النقل العراقي) ١٣٢(و) أولاً (فقرة ) ١٣١(و) أولاً (فقرة ) ٤٦(هامبورغ؛ 
فهم مشترك تم تبنیه في مؤتمر الامم (ذي جاء تحت عنوان انظر الملحق الثاني للاتفاقیة وال) ٢٥(

إنّه لفهم مشترك بأنّ مسؤولیة ((وقد نص على ما یلي ) المتحدة الخاص بنقل البضائع بالبحر
الناقل بموجب هذه الاتفاقیة قائمة على مبدأ الخطأ المفترض أو الإهمال وهذا یعني كمبدأ بأنّ 

.  ))ولكن أحكام هذه الاتفاقیة تعدل هذا المبدأ في حالات معینةعبء الاثبات یقع على عاتق الناقل 
(26)Tomotaka Fujita، op. cit. p. 16.

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د) ٢٧(
.٧٤١ص
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(28)Cass. Com.، 10 mars 2009، Navire MV Paniher، DMF، 2009، n
702،obs. Philippe DELEBACQUE.

.١٨١-١٨٠شریف محمد غنام، مصدر سابق، ص. نقلاً عن د
محمد طه البشیر، الوجیز، الجزء الاول، مصدر و عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري . د) ٢٩(

إذ یشیر المؤلف الى أنّ اساس المسؤولیة في القانون المصري عن حراسة . ٢٨٢سابق، ص
من القانون المدني المصري هو الخطأ المفترض الغیر القابل لاثبات ) ١٧٨(الاشیاء وفق المادة 

.العكس، وعند الرجوع الى هذه المادة نُلاحظ أنّه یمكن نفي هذا الخطأ باثبات السبب الاجنبي
محمد طه البشیر، الوجیز، الجزء الاول، مصدر و عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري . د) ٣٠(

.من القانون المدني العراقي) ٢١١(وانظر المادة . ١٧٠، ص)١(سابق، هامش 
محمد طه البشیر، الوجیز، الجزء الاول، مصدر و عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري . د) ٣١(

.من القانون المدني العراقي) ٢٣١(وانظر المادة . ٢٨٢سابق، ص
. من قانون التجارة البحریة المصري) ٢٢٢(انظر المادة ) ٣٢(
.من قانون التجارة البحریة الكویتي) ١٩٠(انظر المادة )٣٣(
.٢٠٠٩من مشروع القانون البحري العراقي لسنة ) ٢٢٨(انظر المادة )٣٤(
،الاسكندریة،للنشرالجدیدةالجامعةدار،البحريالقانونفيالوجیزهاني دویدار، . د) ٣٥(

.٢٦٣، ص٢٠٠٢
من قانون التجارة ) ١(فقرة ) ٢٨٥(، و)ل، ن، س(د بن) ١(فقرة ) ٢٧٥(انظر المادتان ) ٣٦(

.البحریة الاماراتي
.من قانون التجارة البحریة اللبناني) ٥(فقرة ) ٢١٠(انظر المادة )٣٧(
.من قانون التجارة البحریة الاردني) ٥(فقرة ) ٢١٣(انظر المادة )٣٨(
.٤١٠عبد القادر حسین العطیر، الوسیط، مصدر سابق، ص. د) ٣٩(
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د) ٤٠(

.٨٧٠-٨٦٩ص
، المدخل للعلوم القانونیة، المطبعة العالمیة، ١سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، . د) ٤١(

.٤٨٩، ص١٩٦٧القاهرة، 



٨٠

القانوني لمسؤولیة الشاحن البحري الأساس

، ٢٠٠٦العربیة، القاهرة، أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ الملوّث یدفع، دار النهضة . د)٤٢(دراسة استطلاعية
.٩-٨ص٢رقم وانظر هامش . ٨ص

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د) ٤٣(
.٨٧٠ص

.٣٣لطیف جبر كوماني، مسؤولیة الناقل البحري، مصدر سابق، ص. د) ٤٤(
. ١٣و٩أشرف عرفات أبو حجازة، مصدر سابق، ص. د) ٤٥(
.٤٨٨، مصدر سابق، ص١سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، . د)٤٦(
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د) ٤٧(

.١١٧٧ص
.٢٢١حسن عبد الباسط جمیعي، مصدر سابق، ص. نقلاً عن د) ٤٨(
.٢١٩عبد القادر الفار، مصدر سابق، ص. د) ٤٩(
.من معاهدة بروكسل) سادساً /٤(و) ثالثاً /٤(و) خامساً /٣(مواد انظر ال) ٥٠(
.من اتفاقیة هامبورغ) ١٧/١(و) أ/١٣/٢(و) ١٢(انظر المواد ) ٥١(
.من قواعد روتردام) ٣٤(و) ٣٢(و) ٣١/٢(انظر المواد ) ٥٢(
.من قانون التجارة البحریة الاماراتي) ل/٢٧٥/١(و) ٢٧١/١(و) ٢٥٩/٤(انظر المادة )٥٣(
.١٥٥شریف محمد غنام، مصدر سابق، ص. د)٥٤(

(55)Tomotaka Fujita، op. cit. p. 20.
.من القانون المدني العراقي) ٣(فقرة ) ١٦٩(انظر المادة ) ٥٦(
محمد طه البشیر، الوجیز، الجزء الاول، مصدر و عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري . د) ٥٧(

.١٦٨سابق، ص
) ٢١١(من قانون النقل العراقي؛ ) ١٤١(و) أولاً /٦٢(و) ثالثاً /٦١(و) ثالثاً /٥٩(انظر المواد ) ٥٨(
.٢٠٠٩من مشروع القانون البحري العراقي لسنة ) ٢٢٨(و) أولاً /٢١٥(و
.من قانون التجارة البحریة المصري) ٢٢٢(و) ٢٠٩/١(و) ٢٠٦(انظر المواد ) ٥٩(
ن قانون التجارة البحریة م) ١٩٢/٩(و) ١٩٠(و) ١٨١/١(و) ١٧٩/٢(انظر المواد ) ٦٠(

.الكویتي
. ١٧٧و١٧٨شریف محمد غنام، مصدر سابق، ص. د) ٦١(



٨١

٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

، دون سنة الاسكندریة،والقانونیةالتجاریةالأوجھالوسائطالمتعددالنقلفاروق ملش، . د) ٦٢(
.٢٥٢صنشر،

.من قانون التجارة البحریة اللبناني) ٢١٤(و) ٢٠٠(انظر المادتان ) ٦٣(
.من قانون التجارة البحریة الاردني) ٢١٧(و) ٢٠٣(لمادتان انظر ا)٦٤(
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، الجزء الاول، المجلد الثاني، مصدر سابق، . د)٦٥(

.٨٧٠-٨٦٩ص
.البند الاخیر منها، من معاهدة بروكسل) خامساً (فقرة ) ٤(انظر المادة )٦٦(
.البحریة المصريمن قانون التجارة) ٢٣٠(انظر المادة ) ٦٧(
.من قانون التجارة البحریة الكویتي) ٥(فقرة ) ١٩٣(انظر المادة )٦٨(
.من قانون التجارة البحریة الاماراتي) ٥(فقرة ) ٢٧٦(انظر المادة ) ٦٩(
.من قانون التجارة البحریة اللبناني) ٢١٣(انظر المادة )٧٠(
.الاردنيمن قانون التجارة البحریة ) ٢١٦(انظر المادة ) ٧١(
.٢٠٠٩من مشروع القانون البحري العراقي لسنة ) ٢٣٥(انظر المادة )٧٢(



٨٢
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المصادردراسة استطلاعية
اللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والاطلاق، دار النهضة العربیة، ابراهیم الدسوقي أبو. د- ١

.القاهرة، دون سنة نشر
.٢٠٠٦دار النهضة العربیة، القاهرة، أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ الملوّث یدفع،. د-٢
حسن عبد الباسط جمیعي، الخطأ المفترض في المسؤولیة المدنیة، مكان النشر بلا، سنة . د-٣

.النشر بلا
، المدخل للعلوم القانونیة، المطبعة العالمیة، ١سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، . د-٤

.١٩٦٧القاهرة، 
البضائعلنقل٢٠٠٨روتردامقواعدفيومسؤولیتهالشاحنتزاماتالشریف محمد غنام، . د-٥

السنة،دبيشرطةأكادیمیةعنالصادرةوالقانونالامنمجلةفيمنشوربحث،البحرعبردولیاً 
.٢٠١١ینایر،الاولالعدد،عشرالتاسعة

المجلد،الاولزءالج،الجدیدالمدنيالقانونشرحفيالوسیطعبد الرزاق احمد السنهوري، . د-٦
الحلبيمنشورات،الجدیدةالثالثةالطبعة،الالتزاممصادر- عامبوجهالالتزامنظریة،الاول

.٢٠٠٠،لبنان-بیروت،الحقوقیة
الطبعة،البحریةالتجارةقانونشرحفيالوسیطباسم محمد ملحم، . عبدالقادر العطیر ود. د-٧

.٢٠٠٩،الاردن–عمان،یعوالتوز للنشرالثقافةدار،الاولى
-عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان. د-٨

.٢٠١٢الاردن، 
عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في . د-٩

مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، القانون المدني العراقي، الجزء الاول، في
.٢٠٠٩القاهرة، 

، دون سنة الاسكندریة،والقانونیةالتجاریةالأوجهالوسائطالمتعددالنقلفاروق ملش، . د-١٠
.نشر
فتحي عبد الرحیم عبد االله، شرح النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الاول، مصادر . د-١١

.٢٠٠١الطبعة الثالثة، الالتزام،
العلمیةالدارالأول،الإصدارالأولى،الطبعة،البحريالناقلمسؤولیةلطیف جبر كوماني، . د-١٢

.٢٠٠١الأردن،–عمانوالتوزیع،للنشرالثقافةوداروالتوزیعللنشرالدولیة
النهضةدار، حربالبالبضائعبنقلالخاصةالدولیةالقواعدفيالجدیدمحسن شفیق، . د-١٣

.، دون سنة نشرالقاهرة، العربیة
،الاسكندریة،للنشرالجدیدةالجامعةدار،البحريالقانونفيالوجیزهاني دویدار، . د-١٤

٢٠٠٢.
15 - Tomotaka Fujita, Shipper's Obligations and Liabilities under the
Rotterdam Rules, February 2011.


